
 الس�سات الفعا� لز�دة مشاركة المرٔ�ة في العمل
 من �لال التعلیم والتدریب المھني

في الأردن



تتحمل مؤسسة التدريب الأوروبية كامل المسؤولية عن محتويات هذه 
الوثيقة التي لا تعكس بالضرورة آراء مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

© مؤسسة التدريب الأوروبية، 2016 
يمكن إعادة إنتاج هذه الوثيقة شريطة ذكر المصدر.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

السياسات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة 
في العمل من خلال التعليم والتدريب 

 المهني في الأردن
)تقديرات أثر إصلاح التخطيط في التعليم والتدريب  PRIMEملخص للنتائج من مشروع 

 المهني( المرحلتان الثانية والثالثة



 

 
 

 02 | المرأة في العمل من خلال التعليم والتدريب المهني في الأردن السياسات الفعالة لزيادة مشاركة         

 المحتويات

 3 ..................................................................................................................................................... عامة نظرة

 3 ...................................................................................... المشروع تطبيق أثر: PRIME مشروع من الثانية المرحلة ملخص

 3 ........................................................................................................................ للتقييم الخاضعة السياسة خيارات

 4 .................................................................................................................................. المشروع أثر تقييم نتائج

 6 .......................................................................... المالية الموارد وتوفير التمويل: PRIME مشروع من الثالثة المرحلة ملخص

 8 ....................................................................................................................................... للتنفيذ محددة استنتاجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 03 | السياسات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في العمل من خلال التعليم والتدريب المهني في الأردن                           

 نظرة عامة

بالأردن في إجراء تقييم أولي لخيارات السياسات الداعمة لزيادة المشاركة النسائية في سوق العمل، وبالأخص  PRIMEتَمثل الهدف من مشروع 

 من خلال تحسين سُبل الانتقال من مرحلة التعليم والتدريب إلى مرحلة التوظيف، ومن البطالة إلى العمل من خلال تقديم مستوى أفضل وأكثر

لمهني. ويُمثل التقييم الأولي للآثار الناتجة على ذلك محاولة لإجراء تحليل للمنطق التي تستند إليه إجراءات السياسة توافقًا في التعليم والتدريب ا

 .1ولتقييم تأثيراتها المتوقعة قبل تنفيذها

(، والمرحلة 2014م انتهت في عا -إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى )تحليل المشكلات ووضع الخطط  PRIMEتم تقسيم عملية تنفيذ مشروع 

م هذا الملخص نتائج المرحلتين الثانية والثالثة.  الثانية )تقييم أثر المشروع(؛ والمرحلة الثالثة )إجراءات التطبيق العملي(. ويقدِّ

ووضع الخطط، فضلاً  وتَمثل الهدف من تقييم أثر المشروع في إجراء تقييم أولي لأثر خيارات السياسة التي تم وضعها أثناء فترة تحليل المشكلات

 عن تيسير اتخاذ السلطات والمستفيدين وأصحاب المصلحة لخيارات إجرائية مدروسة. وتم تعزيز تقييم أثر المشروع بزيارات ميدانية في سبيل

الصادرة  إجراء مقابلات شخصية مع مجموعات من أصحاب المصلحة تم اختيارهم بناءً على أهداف معينة. والهدف من ذلك هو وضع الأحكام

 بشأن أثر المشروع في سياق محدد، واختبار الاستنتاجات مع أولئك الذين سيتأثرون بإجراءات السياسة.

هو تقييم أثر إجراءات التطبيق العملي لخيارات السياسة المحددة في مرحلة  PRIMEوكان الهدف من المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع 

يما يتعلق الاختبار السابقة. واستنادًا إلى طلب من السلطات الأردنية، فقد اقتصر التركيز في هذه المرحلة على تحليل تطبيقات إجراءات السياسة ف

في ديسمبر  PRIMEم والتدريب المهني. وقد تم التصديق على الاستنتاجات بنهاية مشروع بالتمويل وتوفير الموارد المالية لمشروع تحسين التعلي

2015. 

 : أثر تطبيق المشروعPRIMEملخص المرحلة الثانية من مشروع 

 خيارات السياسة الخاضعة للتقييم

دت مجموعة أصحاب المصلحة في مشروع  خيارات السياسة التي تشترك في تحقيق هدف مشترك طويل الأمد لمعالجة العيوب  2PRIMEحدَّ

الرئيسية في لحاق المرأة بسوق العمل والنزوح خارجها. كما تتشارك الخيارات في إطار عملي محدد: فهي تتركز في الأساس على المساهمة 

ال )من وإلى سوق العمل(. ونقصد بذلك الانتقال من مرحلة التعليم والتدريب إلى المحتملة من التعليم والتدريب المهني في حل تحديات عملية الانتق

 مرحلة التوظيف، ومن البطالة إلى العمل، ومن العمل إلى البطالة.

ن خيار ويضم الخيار الأول في السياسة إجراءات لتحسين نوعية المهارات المقدمة من خلال التعليم والتدريب المهني. والمجموعة المستهدفة م

لعمل السياسة هذا هي شباب الخريجين الباحثون عن أول فرصة لهم في العمل. ويهدف خيار السياسة الثاني إلى تيسير الانتقال من البطالة إلى ا

 ولا سيما لصالح النساء اللائي يُعتبرن خارج نطاق سوق العمل، سواء من حيث الحصول على فرصة عمل حقيقية أو مؤهلات تعليمية.

يار الأول. الاستثمار في وضع وتطبيق حزمة من الإجراءات لإصلاح عملية تطوير المهارات من خلال شبكة موفري الخ
 الخدمات الأساسية للتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يضمن تقديم فرص أفضل للمرأة

ومشاركة النساء في القوة العاملة تتشكل بواسطة مجال الدراسة  يستند خيار تحسين عملية تطوير المهارات إلى الرؤية المنطقية بأن الفرص المهنية

الذي يخترنه وجودة التعليم الذي يحصلن عليه. وقد قُدمت توصيات بشأن الاستثمار من أجل تطوير وتنفيذ حزمة من الإجراءات التي ستصلح 

المهني والتقني، بما يضمن تقديم الفائدة للمرأة في النهاية. وقد  عملية تطوير المهارات من خلال شبكة موفري الخدمات الأساسية للتعليم والتدريب

تم تعريف المجموعة المستهدفة المحددة لخيار السياسة الأول على أنها تشمل خريجين جُددًا يسعون إلى الحصول على أول فرصة عمل لهم. 

 وينقسم هذا الهدف العام إلى تنفيذ تدخلات محددة للمجموعة المستهدفة.

                                                      

للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى المستند المعني بمبادئ تقييم أثر السياسات المتبعة من المفوضية الأوروبية  1
( Impact Assessment Guidelines of the European Commission على الموقع ) 

regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf-http://ec.europa.eu/smart ًا الاطلاع على ملخص لدائرة البرلمان ، ويمكن أيض
( Directorate for Impact Assessment and European Added Valueالأوروبي المعنية بتقييم أثر السياسات والقيمة المضافة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي )

  www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528809/EPRS_BRI(2015)528809_EN.pdfعلى الموقع 
تعليم(، ومن مجلس التشغيل اشتملت مجموعة أصحاب المصلحة )بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في زيارات الموقع( على ممثلين من الوزارات المعنية )وزارتي العمل وال 2

مية، وطلاب وخريجي التعليم والتدريب والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمجتمع المدني، ومؤسسات توفير التعليم والتدريب المهني من عمّان والمحافظات، والسلطات الإقلي
 والأمم المتحدة(. USAIDالمانحة )وفد الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  المهني، والنساء العاطلات عن العمل لفترات طويلة، وكذلك ممثلون من الهيئات

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528809/EPRS_BRI(2015)528809_EN.pdf
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 تم تحديد التدخلات التالية على أنها الأكثر ملاءمة للأهداف العامة من الخيار الأول: وقد 

 تنوع عروض الدورات التدريبية وتحسينها )عنصر التدخلات المعني بـ"الاختيار والمرونة"(؛ 1.1

 لملاءمة والدعم"(؛التحسين في جودة التعليم والتدريب المهني والتقني المُقدّم )عنصر التدخلات المعني بـ"ا 2.1

 تحسين مواقف الطالبات والعائلات والمجتمع تجاه التعليم والتدريب المهني )عنصر التدخلات المعني بـ"الثقافة"(. 3.1

 الخيار الثاني وضع إجراءات لدعم إعادة دمج النساء في سوق العمل، والإبقاء عليهن في العمل

العاملات في القوة العاملة ــ ودعمهن للحفاظ على وظائفهن بدلاً من تركهن يقعن في البطالة كبير من النساء غير من خلال )إعادة( دمج عدد 

درة وعدم التمكن من الحصول على عمل ــ تكمن إمكانات لإنعاش الاقتصاد الأردني وتحقيق منافع أكثر للأسَُر والمجتمع. ولكن، يمكن لعدم الق

من المؤهلات التعليمية والمهارات المتعلقة بالعمل غير صالحة: وهذا أثر مشابه للأثر الملحوظ في  على اللحاق بسوق العمل لفترة طويلة أن يجعل

الدولة.  العاطلات لفترة طويلة. إلا أن الإجراءات الهادفة لمنع حدوث هذا الأمر تحمي كذلك من التدهور في الجودة العامة لرأس المال البشري في

 ياسة هي النساء خارج نطاق سوق العمل )سواءً في التوظيف أو التعليم(. والمجموعة المستهدفة من هذه الس

المختلفة. ويُفترض أن هناك تباينات بين أفراد هذه المجموعة من النساء، ولذا فهي تتطلب نُهجًا متنوعة لملاءمة ظروف حياتهن ومواقفهن العائلية 

من التخطيط لاحتياجات المجموعة المستهدفة، ووضع عروض تدريبية مصممة وبناءً على ذلك، يستدعي الخيار الثاني إجراءات معينة تتض

خصيصًا حسب هذه الاحتياجات، والاعتراف بالتعلمّ غير الرسمي، وبناء نظم للدعم والإرشاد، إضافة إلى زيادة الوعي لدى أصحاب الأعمال 

 والموظفين. ويتم تصنيف هذه الإجراءات إلى نوعين من التدخلات:

 ز عمل النساء وتعلمهن من خلال إجراءات خاصة في كلٍ من التعلمّ والتعلمّ أثناء العمل والعمل )عنصر التدخلات المعني بـ"التأهيل"(؛تعزي 1.2

 تصميم عروض محددة لأنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني للنساء خارج نطاق سوق العمل )عنصر التدخلات المعني بـ"إعادة الدمج"(. 2.2

 3تقييم أثر المشروع نتائج

 معايير التقييم

على تحديد ثلاثة معايير للتقييم: فعالية الإجراء، والقبول السياسي للإجراء،  PRIMEأثناء التجهيز للتقييم، ساعدت الاستشارات الخاصة بمشروع 

ة للإجراءات )سيتم تناول هذا الجزء في القسم والقبول الاجتماعي للإجراء، بالإضافة إلى الاعتبارات الخاصة بالتمويل وتوفير الموارد المالي

 التالي(.

 معايير التقييم 1الجدول رقم 

 الوصف معايير التقييم

 التعريف: المدى الذي سيصل إليه إجراء السياسة المقترح في تحقيق أهدافه، وذلك عند تساوي كل العناصر الأخرى. الفعالية

 والتدخلات المقترحة من حيث الفعالية عند تطبيقهما؟السؤال الرئيسي: ما مدى جودة السياسة 

 التعريف: احتمالية قبول التدخلات موضع التقييم وتبني الحكومة والسلطات الوطنية والإقليمية له.  القبول السياسي

 السؤال الرئيسي: ما مدى جودة السياسة والتدخلات المقترحة من حيث القبول السياسي عند تطبيقهما؟

التعريف: احتمالية قبول التدخلات موضع التقييم وتبني اختصاصيي التعليم والتدريب المهني والمستفيدين منه لهذا التدخل  الاجتماعيالقبول 
 )المجتمع(.

 السؤال الرئيسي: ما مدى جودة السياسة والتدخلات المقترحة من حيث القبول الاجتماعي عند تطبيقهما؟

                                                      

ــ وهو نسخة معدلة من منهجية التحليل متعدد المعايير المطبقة لتقييم اقتراحات الإجراءات  )CMCAتم إجراء تقييم أثر المشروع بمساعدة التحليل الاستشاري متعدد المعايير ) 3
جموعة متباينة من اختصاصيي التعليم المقدمة من المفوضية الأوروبية. ونتيجةً للمخرجات المستهدفة، يعتمد التحليل الاستشاري متعدد المعايير على الاستشارات الموجهة من م

مكانات التحليلية المشتركة والمقدمة مهني والمستفيدين منه الذين تم اختيارهم بسبب خبرتهم ومعرفتهم العملية ووظائفهم الرسمية. ويساعد هذا التحليل على الاستفادة من الإوالتدريب ال
ر الإشارة أيضًا إلى أن هذا التحليل الاستشاري متعدد المعايير يتم من تلك المجموعة في صورة عقد جلسات استشارية مباشرة ومنظمة، وتهيئة كل ذلك لإصدار أحكام أولية. وتجد

 تطبيقه في تطوير مجموعة من المعايير في سبيل تقييم الأثر المتوقع للإجراءات فيما يتعلق ببلوغ الأهداف المحددة.
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 سياسة الأولنتائج التقييم الخاصة بخيار ال

 المجموع الكلي لنتائج أثر المشروع )الجدوى الشاملة( للتدخلات المنفذة في خيار السياسة الأول 1الشكل رقم 

 

أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني )عنصر التدخل رقم  PRIMEاعتبرت المجموعة الاستشارية الخاصة بمشروع 

للغاية في تحفيز عدد أكبر من النساء للانضمام إلى دورات التعليم والتدريب المهني، خاصةً لو تم تنفيذ  فعالة"( ستكون "الملاءمة والدعم – 2.1

زة لدعم النساء، مثل: الإرشاد المهني، وتوفير خدمات النقل والمواصلات، وتقديم عروض محسّنة للمهارات ال متعلقة هذا بالتزامن مع خدمات معزَّ

ضافة إلى المؤهلات التعليمية بعد المرحلة الثانوية. والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد ستعود بالنفع المباشر والواضح لصالح بسوق العمل إ

. ولكن، تم الإعراب قبولها اجتماعيًاالشابات المنضمات بالفعل لدورات التعليم والتدريب المهني. ولذا، فإن تلك الإجراءات سيكون من المرجح 

( على تقديم إجراءات الدعم ومراجعة البرامج القائمة حاليًا على نحو كافٍ القبول السياسيالقلق بخصوص استعداد السلطات وقدرتها )عن بعض 

مين لتحقيق فارق بالنسبة لفئة محورية من الشابات في مراحل التعليم والتدريب المهني. كما أن مراجعة المحتوى سوف تَعتمد على قدرات المعل

نة. ومن ثمّ، فإن المجموع العام لأثر عنصر التدخلات  .0.96هو  2.1رقم  المُحسَّ

ـــ والمعني بتنويع عروض التعليم والتدريب المهني "الاختيار والمرونة" كما هو موضح في الشكل  1.1ويُتوقع أن يحيد عنصر التدخلات رقم 

 ـــ عن الفعالية الكاملة. وعبّرت مجموعات تركيز الدراسة في محافظتيّ الطفيلة وإربد عن شكهما في كفاية القدرات والالتزام المطلوبين 1رقم 

ت أن الخريجات من الشابات قد يشهدن منافع أكثر من خلال إعطاء أولوية التحسينات لما هو موجود بالفعل، لتقديم دورات تدريبية جديدة، واقترح

ود كما كان مُتصورًا إلى حدٍ ما في عنصر التدخلات. وانعكس هذا الشك كذلك في تقييم القبول المتوقع على المستوى السياسي، حيث كانت القي

نًا في مجال القبول المتوقعة المفروضة على القدرات م ن جانب السلطات تُثير سببًا للقلق. وربما كان التحدي الأكبر في هذا التدخل متضمَّ

ى إلى الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن الإجحاف الشائع المستند إلى الجنس والمتعلق بملاءمة البرامج بشكل حصري إما للفتية أو للفتيات أدّ 

مج التعليم والتدريب المهني غير التقليدية ستُقابَل بمقاومة أو بجهل الآباء وأعضاء المجتمع وأصحاب الأعمال والقادة زيادة التوقعات بأن إتاحة برا

ق بالتزام لزيادة الوعي حتى يُقبل هذا التدخل اجتماعيًا.  السياسيين وحتى الطلاب أنفسهم. وستدعو الحاجة لبذل جهد منسَّ

)تحسين المواقف وإعادة تشكيل المعتقدات  3.1أن عنصر التدخل رقم  PRIMEب المصلحة في مشروع وفي النهاية، اعتبرَت مجموعة أصحا

ول السياسي أو "الثقافة"( هو أفضل التدخلات من حيث احتمالية تحقيق أعلى تأثير والقبول اجتماعيًا وسياسيًا. وبينما لا تُمثل نتائج فعالية القب

مقابل معايير القبول الاجتماعي كانت غير متوقعة حتى بالنسبة لبعض أعضاء مجموعة أصحاب المصلحة. مفاجأة كبرى، فإن نتيجة التقييم في 

وقد أوضحت مناقشات تالية أن الوضع الصعب في الاقتصاد وسوق العمل في الأردن قد بدأ في تغيير مواقف الأطراف المعنية تجاه توظيف 

م مقدرتها على الاعتماد على الرجل بصفته العائل الوحيد للأسرة بعد الآن. وقد يكون الوقت في النساء، حيث تزايدت أعداد الأسُر التي تدرك عد

 صالح استكمال الجهود المبذولة لتغيير المواقف التقليدية تجاه توظيف النساء. 

 نتائج التقييم الخاصة بخيار السياسة الثاني

 الشاملة( للتدخلات المنفذة في خيار السياسة الثاني المجموع الكلي لنتائج أثر المشروع )الجدوى 2الشكل رقم 
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بصفة عامة، من المتوقع أن كلا التدخلين في الخيار الثاني سيكونان فعالين، حيث يضعان في الاعتبار موقف النساء الخاص في مجموعاتهما 

متحفظين بشأن توقع تحقيق أقصى أثر  PRIMEي مشروع المستهدفة المحددة. ولكن ــ وفيما يتعلق بالتدخليْن أيضًا ــ كان أصحاب المصلحة ف

 بسبب التحدي الذي تطرحه التفاوتات في التطور الإقليمي والاختلافات في احتياجات سوق العمل. وكان الإجراء التصحيحي لهذه المخاطرة هو

ض والطلب الخاصة بهذا الخيار ضمن خيارات تعزيز الإجراء باتباع منهج مدروس ومركّز ومُراعٍ للاحتياجات يساعد على تقييم أوجه العر

جات السياسة. ومن المتوقع أن يعتمد مدى النجاح على الاستشارات المنتظمة وعلى تيسير الحوار حول احتياجات سوق العمل في الأقاليم، واحتيا

تمييز أي بادرة للنجاح في أي تغير إيجابي في النساء اللائي يُعتبرن خارج نطاق سوق العمل، وبناء نظم الدعم الإرشادية والاجتماعية. ويمكن 

 معدل النشاط الاقتصادي، أو جودة تقديم التعليم والتدريب، أو القدرة على لحاق النساء بالعمل في الأقاليم المختلفة.

المطلوب اتخاذها يمكن وفيما يتعلق بالقبول السياسي، فمن المرجح أن يجدي خيار "إعادة الدمج" على نحوٍ أفضل حيث إن أغلب الإجراءات 

اة تنفيذها من طرفٍ واحد وهو الوزارة أو الهيئة الرسمية المسؤولة. وتتضمن هذه الإجراءات وضع برامج تأهيل/تدريب/إعداد بما في ذلك مراع

دراسية فردية، وما  التعليم المسبق ضمن التعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء مراكز وورش عمل تعليمية لتطوير المهارات، ووضع خطط

أكثر تحديًا حيث يتطلب إجراءً يُرى على أنه أكثر تعمقًا من منظور القطاع الخاص. وتتضمن  1.2إلى ذلك. ولقد تم اعتبار أن عنصر التدخل رقم 

اطق التي تم تمييزها في هذه الإجراءات مهام تُمثل تحديًا من أجل تعديل شروط التوظيف وتنفيذ لوائح التوظيف، ويُمثل هذا بالضبط نوع المن

. وبمعنى آخر، سيحتاج القطاع العام إلى التعاون 4الزيارات الميدانية باعتبارها عرضة للمخالفات بصفة معتادة على نحو يضر بالنساء العاملات

. ولن تكون هذه 1.2لات رقم مع القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز ومزايا في سبيل تحقيق الاتفاقيات الضرورية لتنفيذ إجراءات عنصر التدخ

 المهمة سهلة. 

لتدخل على وقد أكد المشاركون في ورشة عمل التحقق أن التدخلات الأولى وإجراءاتها تُعتبر أكثر اتساقًا مع معيار القبول الاجتماعي. ويركز هذا ا

 ق سوق العمل. مراجعة التشريعات الخاصة بظروف العمل وبالدعم المالي للنساء اللائي يُعتبرن خارج نطا

: التمويل وتوفير الموارد PRIMEملخص المرحلة الثالثة من مشروع 
 المالية

تقديرات تكلفة تنفيذ خياري السياسة الأول والثاني من خلال إكساب المهارات الجديدة في نظام التعليم والتدريب المهني في  3الشكل رقم 
 الدورات التدريبية المستمرة لفترات زمنية مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( من أجل المقارنة، يُفترض أن يكون 2عامًا. ) 45حتى  –عامًا  25( الفئة العُمرية المفترضة للنساء غير العاملات وخارج نطاق سوق العمل: من 1ملاحظات: )
في الدورات  %48النساء: وذلك بواقع نسبة توزيع فرص الالتحاق بالدورات التدريبية المستمرة لفترات زمنية مختلفة هو نفسه لجميع المجموعات المستهدفة من 

في التدريب قصير الأجل. وتُحسب النسب بناءً على نسب التخرج من السلك الأكاديمي ومن  %29في التدريب الممتد لستة أشهر، و %23التدريبية الطويلة، و
 .2014التعليم والتدريب المهني في عام 

 وزارة التعليم ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.مصدر البيانات الخاصة بالتكلفة لكل متدرب:  

 

                                                      

غاية بالنسبة لأصحاب الأعمال، لذا يتردد أغلب المستثمرين وأصحاب الأعمال في ذلك. على سبيل المثال، يعتبر فتح دار رعاية نهارية لأطفال الأمهات العاملات أمرًا مكلفًا لل 4
لبت النساء في إربد وعمّان والطفيلة صراحةً وتزداد صعوبة هذه المشكلة لا سيما في المناطق النائية، وقد تم رصد مثل هذه الحالات حتى في عمّان، وفقًا لتأكيد وزارة العمل. وقد ط

جور وساعات العمل والبدلات يم أثر المشروع أن ينقلوا رسالتهن إلى السلطات، ومطالبة المسؤولين بضمان التزام أصحاب الأعمال بقانون العمل، خاصةً فيما يتعلق بالأمن فِرق تقي
 الاجتماعية وما شابه ذلك.
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ن المجموعات تَمثلت النتيجة الأولى من التحليل المالي في تحديد التكلفة لكل متدرب في نظام التعليم والتدريب المهني والعدد المحتمل من النساء م

 3كساب المهارات ضمن كل خيار من خيارات السياسة المقترحة. ويوضح الشكل رقم المستهدفة المتعددة اللائي سيتمكنّ من الاستفادة من عملية إ

ر النتائج من عملية المحاكاة. وليس من المفاجئ كثيرًا أن الجانب الأكثر تكلفةً من عملية إكساب المهارات سينطبق على مجموعة النساء غي

مليون دينار أردني.  460دريبية التي اختيرت، فقد يتطلب تدريبهن ما يصل إلى العاملات وخارج نطاق سوق العمل. وبناءً على مدة الدورات الت

مليون دينار أردني، وقد تصل التكلفة القصوى لإعادة تدريب خريجي  18.8وقد تصل التكلفة القصوى لإعادة تدريب الخريجات الأكاديميات إلى 

يُقدم  3أن المحاكاة قائمة بالضرورة على الافتراضات والتبسيطات، فالشكل رقم . ورغم 5مليون دينار أردني 1.6التعليم والتدريب المهني إلى 

 فكرة عن الاختلاف المحتمل في تكلفة الإجراءات التي تستهدف مجموعات مختلفة من المستفيدين المحتملين. 

ا للنظام المالي والتمويلي. وفي حين يمثل التمويل ويستنتج التحليل المالي أن تنفيذ أيّ من الخيارين الاثنين )أو أجزاء منهما( سيتطلب إصلاحً 

التنفيذ على نحوٍ وتوفير الموارد المالية تحديًا على المستويين الهيكلي والإجرائي في كلا السيناريوهين، إلا أن هناك رأيًا قويًا يدعم اتخاذ قرارات 

 ارات متناظرًا لكلٍ من الخيارين الأول والثاني.مستقل عن الاعتبارات المالية. ويُعد الجهد المبذول لدراسة هذه الاعتب

ية، فإن أي ويختتم تقرير التقييم بتقديم اقتراحات تعرض إمكانية تعديل النظام المالي والتمويلي وتقليل الفوارق. وبالفعل، فمن وجهة النظر المال

ة بعض التعديلات الضرورية بنظام تمويل التعليم والتدريب إجراء سيُتخذ سيستدعي لعدد معين من الابتكارات والتعديلات. والإخفاق في مراعا

 لإجراء. المهني سيعني أن التنفيذ سيعوقه النقص في الوسائل والقدرات المالية اللازمة لتنفيذ جميع التغييرات المقترحة في الخيارات المتاحة ل

ام والخاص، خاصةً في المشروعات عالية التقنية التي ستجذب وقد تم وضع الخطط لإنشاء مراكز تدريب قائمة على شراكة بين القطاعين الع

أن فعالية هذا المقترح ستعتمد على معدل العوائد  PRIMEالقطاع الخاص. وتقترح المناقشات في مجموعة أصحاب المصلحة في مشروع 

 د لدراسة قابلية نجاح المشروعات المحتملة.استعدا في وزارة المالية علىالمتوقع. كما يتوفر مركز للشراكة بين القطاعين العام والخاص 

ويمكن منح الإعفاءات الضريبية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تغطية نفقات توسيع النطاق المعروض من الإمكانات والتدريب في 

بيئة ضريبية مشجعة بينما يقدم المؤسسات الحكومية التدريبية. ومن المحتمل أن يزيد هذا المقترح من استفادة القطاع الخاص، حيث يعمل في 

 فرصًا مفيدة لصورة الشركات لدى الجمهور. ولكن، هناك احتمال أن السلطات ستفضل عدم التنازل عن الدخل الناتج عن الضرائب.

ني هذا الاقتراح أن ويمكن منح استقلالية مالية أكبر لمؤسسات التعليم والتدريب المهني )مؤسسات التدريب المهني ومدارس التعليم المهني(. ويع

إدارة موفري الخدمات يجب أن يتحرروا من اللوائح والقواعد التنظيمية الحكومية الصارمة الخاصة بالتوظيف وتقديم العطاءات؛ مما قد يؤدي إلى 

لضمان قبول الحكومة لزيادة أكثر كفاءة للموارد. ويجب أن يصاحب منح المزيد من الاستقلالية إنشاءُ وحدات فعالة للمراجعة والرقابة الداخلية 

ن استقلالية هذه المؤسسات. ويجب أن تعمل مؤسسات التدريب المهني على تعزيز النظام المالي الداخلي ووحدة المراجعة لديها لكسب ثقة ديوا

لمؤسسات ذات الاستقلالية( هو المحاسبة. وفي حين أنه من المحتمل أن يدعم الجمهور هذا الاقتراح، إلا أن الإدراك العام للوحدات الحكومية )ا

 إدراك سلبي، حيث يُعتقد أنها تعمل تحت إشراف حكومي غير كافٍ.

ب حينها عم لية وفي النهاية، يمكن تقديم الدعم من صندوق تنمية المحافظات، خاصةً حال تمرير مجلس الأمة لمسودة قانون اللامركزية. وستقرِّ

لمحلية وهذا معناه توزيع أفضل للموارد المالية. وحالما يتم تفعيل قانون اللامركزية الجديد، اللامركزية تخصيص الموارد إلى المجتمعات ا

 فسيكون اتباع مؤسسات التدريب المهني لهذا التوجه بما يتناسق مع العملية الأوسع نطاقًا أمرًا أكثر منطقية.

ستخدام الموارد. والغرض من ذلك هو الاستثمار في جهد موجّه لتضييق ويمكن تقديم إجراءات تكميلية كذلك لدعم كفاءة النظام المالي وتعزيز ا

 الفجوة التمويلية ورأبها. وقد تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

تشريعات إصلاحية لتقوية التنسيق بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني ومراجعة قانون صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني  .1

 ؛يز أطُر التنسيق ــــ مما سيوفر كيانًا وطنيًا شاملاً سيساعد على التشجيع على التعاونوالتقني لضمان تعز

 ؛تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى من خلال التركيز على تحسين جودة وجاذبية برامج التدريب .2

 ؛تعزيز نظام المراقبة والتقييم، والمراجعة )المالية( والمساءلة .3

ضغط المدني لجذب الانتباه وزيادة دعم القطاع الخاص لقطاع التعليم والتدريب المهني؛ مما سيقوي دعم حملات نشر الوعي وجماعات ال .4

  .من المسؤولية الاجتماعية للشركات

  

                                                      

 أو وضع دورات تدريبية جديدة. من المحتمل أن تكون التكلفة الفعلية أعلى بقدر كبير. فالمحاكاة لا تحسب النفقات الإضافية، مثل تكلفة تعديل المحتوى الموجود بالفعل 5
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 استنتاجات محددة للتنفيذ

ثل الخريجات الجُدد تستلزم المشكلة محل النقاش في الأردن إجراءً شاملاً على عدة جبهات لتلبية احتياجات مجموعات مختلفة من النساء، م

والنساء العاطلات عن العمل/غير القادرات على اللحاق بالعمل لفترة طويلة. وفي حين أن كل هذه المجموعات على ما يبدو تواجه نفس 

ا يستدعي الصعوبات في الانتقال إلى مرحلة التوظيف والنزوح عنها، فإن الأسباب الفعلية وراء هذه الصعوبات محددة بمجموعتها الخاصة؛ مم

 اتخاذ إجراء مخصص بعناية لكل مجموعة. 

، ومن ثمّ، وعلى العكس من تقييم الأثر التقليدي، الذي ينتهي بتوضيح نظرة عامة على مبادلات بين الخيارات في سبيل دعم تحديد خيار واحد

اتباع منهج تكميلي. وفي نطاق هذا السيناريو، سيؤدي التنفيذ الجزئي )تنفيذ إجراءات منتقاة من كلا الخيارين( إلى  PRIMEتتطلب نتائج مشروع 

لى نتائج أفضل مقارنة بتفضيل أحد الخيارين على الآخر. وقد يعني تفضيل خيار على الآخر تفضيل مجموعة واحدة من النساء تحتاج إلى الدعم ع

حالة لا يُحتمل أن تؤدي إلى التغيير المطلوب واسع النطاق. كما أن اختيار التدخلات الأكثر جدوى في كلا خياري مجموعة أخرى، وهذه ال

ا مهمًا نحو السياسة يُعد نقطة بداية جيدة. فبالنسبة للخيار الأول، قد يكون هذا استثمارًا في تعزيز وضع التعليم والتدريب المهني باعتباره مسارً 

من خلال عروض دورات تدريبية أفضل، بمعنى أن تكون دورات أفضل من حيث الملاءمة والموافقة لجنس المتدربين. وبالنسبة مرحلة التوظيف 

ارج نطاق للخيار الثاني، فقد يعني هذا تهيئة جهود التعليم والتدريب المهني والتقني ونظم الدعم المرتبطة به لإعادة دمج النساء اللائي يقعن خ

 سوق العمل مجددًا.سوق العمل في 

 وهناك رأي إضافي في صالح هذا المنهج التكميلي )التنفيذ الانتقائي لكلا الخيارين( وهو أن الخيارين يشتركان في بعض السمات الرئيسية.

وض لبدء المشروعات( فكلاهما يراعي الدور الأكبر للنساء في الأسُر والمجتمعات ويتحيز للإرشاد الفعال، ولنُظم الدعم الاجتماعي والمالي )قر

عتمد كلا القادرة على إفادة الخريجات الجُدد وغير العاملات لفترة طويلة/غير القادرات على اللحاق بسوق العمل على حدٍ سواء. علاوة على ذلك، ي

النساء على سلك طريق  الخيارين على الدرجة التي يدعم بها التعليم والتدريب المهني توفير المهارات المطلوبة، وعلى قدرته على تشجيع

الحصول على فرص العمل من خلال تعزيز تفكيرهن في ريادة الأعمال وقدرتهن على ذلك. وفي النهاية، يتطلب الخياران تخطيطًا مناسبًا 

عية(. وأيًّا كان للمجالات والفرص الوظيفية الجديدة المتاحة للنساء )مثل قطاعي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والأعمال التجارية الزرا

تتعلق  المسار الذي يتم اختياره، فإن الاعتبارات التمويلية لكل من خياري السياسة تُعد تذكيرًا بأنه على واضعي السياسات اتخاذ قرارات جادة

 بالاستثمار. 

نضال القطامين. وعند بتقديم مقترح بخياري السياسة على وزير العمل د.  PRIMEولذا، فتوصي مجموعة أصحاب المصلحة في مشروع 

التنفيذ، يجب كذلك مراعاة القدرات المحدودة للحكومة على زيادة مخصصات التمويل، بمعنى أنه من اللازم وجود تركيز محدد على الجهود 

 المبذولة لتعديل نموذج تمويل التعليم والتدريب المهني.





الاتصال بنا
ثمة المزيد من المعلومات المتوفرة على 

موقعنا على الإنترنت وهو:
 www.etf.europa.eu

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

European Training Foundation
Communication Department
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Torino

info@etf.europa.eu :بريد الكتروني
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